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 ١المادة 

ً من تاریخ نشره في ) ٢٠١٤قانون الأحداث لسنة (یسمى ھذا القانون  ویعمل بھ بعد ستین یوما
 . الجریدة الرسمیة

 ٢ المادة
یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم 

 : تدل القرینة على غیر ذلك
 . وزارة التنمیة الاجتماعیة   :الوزارة 
 . وزیر التنمیة الاجتماعیة  :الوزیر 
 . كل من لم یتم الثامنة عشرة من عمره  :الحدث 

 . لثانیة عشرة ولم یتم الخامسة عشرة من عمرهمن أتم ا   :المراھق 
 . من أتم الخامسة عشرة ولم یتم الثامنة عشرة من عمره   :الفتى 

كل شخص غیر الولي یتولى أمر العنایة بالحدث أو الرقابة علیھ وفق التشریعات    :الوصي 
 . النافذة

ً لأحكام ھذا الوحدة التنظیمیة المختصة في الوزارة بمتابعة شؤون ا  :المدیریة  لأحداث وفقا
 . القانون

إدارة شرطة الأحداث المنشأة بموجب أحكام ھذا القانون في مدیریة الأمن   :شرطة الأحداث 
 . العام والمختصة بشؤون الأحداث

ً لأحكام ھذا   :مراقب السلوك  الموظف في الوزارة الذي یتولى مراقبة سلوك الأحداث وفقا
 . مقتضاهالقانون والأنظمة الصادرة ب

ً لأحكام   :دار تربیة الأحداث  الدار المنشأة أو المعتمدة لتربیة الأحداث الموقوفین وتأھیلھم وفقا
 . ھذا القانون

الدار المنشأة أو المعتمدة لإصلاح الأحداث المحكومین وتربیتھم وتأھیلھم   :دار تأھیل الأحداث 
ً لأحكام ھذا القانون  . وفقا

لدار المنشأة أو المعتمدة لغایات إیواء الأحداث المحتاجین للحمایة أو ا  :دار رعایة الأحداث 
 . الرعایة وتعلیمھم وتدریبھم

ً لأحكام ھذا   :المحكمة  المحكمة المختصة بالنظر في قضایا الأحداث وتسویة النزاعات وفقا
 . القانون

ً لأحكام ھذا القاضي الذي یتولى تسویة النزاع في قضایا الأحد   :قاضي تسویة النزاع  اث وفقا
 . القانون

 . القاضي الذي یشرف على تنفیذ الحكم القطعي الصادر عن المحكمة: قاضي تنفیذ الحكم 
أي شخص أو أسرة عھد إلى أي منھما رعایة الحدث بناء على قرار صادر عن : الحاضن 

 . المحكمة المختصة وفق التشریعات النافذة
 ٣المادة 

 . مدیریة الأمن العام مختصة بالأحداث بموجب ھذا القانونتنشأ إدارة شرطة في . أ 
یتم إنشاء أو اعتماد كل من دار تربیة الأحداث أو دار تأھیل الأحداث أو دار . ب 

 . الأحداث بقرار من الوزیر  رعایة
  



 ٤المادة 
تراعى مصلحة الحدث الفضلى وحمایتھ وإصلاحھ وتأھیلھ ورعایتھ عند تطبیق أحكام ھذا . أ 

 . انونالق
ً من لم یتم الثانیة عشرة من عمره. ب   على الرغم مما ورد في أي تشریع آخر لا یلاحق جزائیا
. 
 . لا یحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة على الحدث. ج 
ً أو . د  یحظر تقیید الحدث أو استعمال القوة ضده أو عزلھ الا في الحالات التي یبدي فیھا تمردا

ً وفي حدود ما ت  . قتضیھ الضرورةعنفا
في جمیع الأحوال یجب أن لا تؤثر أي تدابیر أو إجراءات على التحاق الحدث بالدراسة ، . ھـ

وعلى جمیع الجھات المعنیة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ذلك إلا إذا ترتب على ذلك خطر 
 . على حیاة الحدث وفق تعلیمات تصدر لھذه الغایة

ً لدیھا بأن تقدم لھ الرعایة وأن تحولھ إلى الجھات الطبیة تلتزم أي جھة یكون .  و الحدث مودعا
 . المختصة لتلقي العلاج الذي یحتاجھ مھما كان نوعھ سواء لمرض أو ادمان أو غیر ذلك

لا تعتبر إدانة الحدث بجرم من الأسبقیات ، ولا تطبق بحقھ أحكام التكرار المنصوص . ١.ز
ي قانون آخر ، وعلى الجھات المختصة شطب أي قید مھما كان علیھا في قانون العقوبات أو أ

 . عن الحدث عند إكمالھ سن الثامنة عشرة
 . للقاضي الاطلاع على القیود المتعلقة بالحدث لغایات فرض التدابیر المناسبة بحقھ .٢
على الرغم مما ورد في أي تشریع آخر ، یحظر نشر اسم وصورة الحدث أثناء اتخاذ .  ح

 . ءات المنصوص علیھا في ھذا القانونالإجرا
 . تعتبر قضایا الأحداث من القضایا المستعجلة.  ط

 ٥المادة 
ینع اختلاط الأحداث الموقوفین أو المحكومین مع الأشخاص البالغین المتھمین أو المدانین في .  أ

 . جمیع مراحل التحقیق والمحاكمة وأثناء التنفیذ
ً لتصنیف قضایاھم أو درجة الخطورة تتخذ الإجراءات اللازمة لف.  ب صل الأحداث وفقا

 . والتدابیر المحكوم بھا علیھم ، وفصل الموقوفین منھم عن المحكومین
 ٦المادة 

 . تعتبر قیود الأحوال المدنیة بینة على تاریخ میلاد الحدث ما لم یثبت تزویرھا. أ 
رتكاب الفعل أو حاجتھ للحمایة أو لغایات تطبیق أحكام ھذا القانون یعتمد سن الحدث عند ا. ب 

 . الرعایة
إذا ثبت أن الشخص المعني أو الذي یمثل في الدعوى غیر مسجل في قیود الأحوال المدنیة . ج 

ً أو أنھ اصغر مما یبدو ویؤثر ذلك في نتیجة الدعوى أو الإجراء  وتم الادعاء انھ لا یزال حدثا
مشكلة وفق أحكام نظام اللجان الطبیة النافذ لتقدیر فعلى المحكمة أن تحیلھ إلى اللجنة الطبیة ال

 . سنھ قبل مباشرة المحاكمة ، وفي ھذه الحالة تعتبر المدة المتعلقة بتقدیر السن من مدة المحاكمة
 ٧المادة 

 . على المجلس القضائي تخصیص أعضاء من النیابة العامة للنظر في قضایا الأحداث
 ٨المادة 

تشریع آخر ، لا یجوز توقیف الحدث أو وضعھ في أي من دور  على الرغم مما ورد في أي
تربیة الأحداث أو تأھیل الأحداث أو رعایة الأحداث المنصوص علیھا في ھذا القانون إلا 

 . بموجب قرار من الجھة القضائیة المختصة
 ٩المادة 

و سند تعھد إذا تم توقیف الحدث في جنحة فیتوجب إخلاء سبیلھ مقابل سند كفالة مالیة أ. أ 
شخصي أو تأمین نقدي یضمن حضوره في مراحل التحقیق أو المحاكمة ، ما لم تقتض مصلحة 

 . الحدث غیر ذلك



للمدعي العام أو المحكمة إخلاء سبیل الحدث الموقوف بجریمة إذا كان في ظروف الدعوى . ب 
ه في مراحل أو حالة الحدث ما یستدعي ذلك مقابل سند كفالة عدلیة أو مالیة یضمن حضور

 . التحقیق أو المحاكمة
للمدعي العام أن یجدد مدة توقیف الحدث لمرة واحدة وعلیھ تبلیغ دار تربیة الأحداث بقرار . ج 

ً ، وإذا اقتضى التحقیق الاستمرار في توقیف الحدث فعلى المدعي العام أن یطلب  التجدید خطیا
 . في كل مرة من المحكمة تمدید التوقیف لمدة لا تتجاوز عشرة أیام

یتم توقیف الحدث الذي أسندت إلیھ جنحة أو جنایة في دار تربیة الأحداث ولمدة لا تزید على . د 
 . عشرة أیام على أن تراعى مصلحة الحدث

 ١٠المادة 
ً في علم .  أ ینشأ مكتب لمراقب السلوك في كل محكمة على أن یكون أحد موظفیھ متخصصا

 . النفس أو الاجتماع
ما أمكن اعتماد مراقب السلوك الذي تم استدعاؤه لدى شرطة الأحداث لجمیع  یراعى.  ب

 . مراحل التحقیق والمحاكمة إذا كان یعمل في الاختصاص المكاني ذاتھ
 ١١المادة 

ً یتضمن .  أ ً مفصلا ً خطیا على مراقب السلوك أن یقدم للمدعي العام عند مباشرة التحقیق تقریرا
الحدث وأسرتھ والظروف المحیطة بھ بما في ذلك المادیة  المعلومات المتعلقة بأحوال

والاجتماعیة والبیئة التي نشأ وتربى فیھا ، وبمدرستھ وتحصیلھ العلمي ، وعلى مراقب السلوك 
 . تقدیم تقاریر لاحقة للمحكمة بھذا الخصوص كلما استدعت الحاجة ذلك

فللمحكمة طلب استبدالھ بغیره  إذا أخل مراقب السلوك بأي من الواجبات الموكولة إلیھ.  ب
 . ومخاطبة الوزیر لاتخاذ الإجراء التأدیبي المناسب بحقھ

 ١٢المادة 
تقدم الشكوى من الحدث أو أحد والدیھ أو ولیھ أو الوصي أو الشخص الموكل برعایتھ أو من 

 . مراقب السلوك أو الضابطة العدلیة إلى شرطة الأحداث أو إلى اقرب مركز أمني
 ١٣المادة 

تتولى شرطة الأحداث تسویة النزاعات في المخالفات والجنح التي لا تزید عقوبتھا عن سنتین . أ 
بموافقة أطراف النزاع على التسویة وذلك من الجرائم التي یتوقف النظر فیھا على شكوى 

 . المتضرر
مة المختصة من ھذه المادة تتولى المحك) أ(إذا لم تتم التسویة المنصوص علیھا في الفقرة . ب 

 . تسویة النزاع وفق أحكام ھذا القانون
لقاضي تسویة النزاع أن یجري التسویة بنفسھ أو إحالتھا إلى أي جھة أو أي شخص مشھود . ج 

ً لنظام یصدر لھذه الغایة  . لھ بإصلاح ذات البین یعتمدھا الوزیر وفقا
 ١٤المادة 

تجاج بھا أو بما تم فیھا من تنازلات من تعتبر إجراءات تسویة النزاع سریة ولا یجوز الاح. أ 
 . أطراف النزاع أمام أي محكمة أو أي جھة كانت

 . لا یجوز توقیف الحدث أثناء مرحلة التسویة. ب 
لأطراف النزاع وفي أي مرحلة من مراحل إجراء التسویة الطلب من الجھة التي تتولاھا . ج 

 . ك من خلال قاضي تسویة النزاعإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة على أن یتم ذل
 ١٥المادة 

ً لأحكام ھذا القانون. أ   . لا یحاكم الحدث إلا أمام محاكم الأحداث المختصة وفقا
 . یسمى قضاة الأحداث وقضاة تنفیذ الحكم في محاكمھم من ذوي الخبرة. ب 
ختلاف یراعى استمرار القاضي في النظر بقضایا الأحداث لدى محاكم الأحداث على ا. ج 

 . درجاتھا



تشكل محكمة صلح الأحداث في كل محافظة على الأقل ، وتختص بالنظر في المخالفات . د 
 . والجنح التي لا تزید عقوبتھا عن سنتین وتدابیر الحمایة أو الرعایة

تشكل محكمة بدایة الأحداث في مركز كل محافظة إذا دعت الحاجة إلى ذلك وتختص . ھـ
 . والجنح التي تزید عقوبتھا عن سنتینبالنظر في الجنایات 

تخضع الأحكام الصادرة عن محكمتي الصلح والبدایة إلى أحكام وإجراءات الطعن .  و
والاعتراض المنصوص علیھا في قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائیة ، 

أن ینوب عن حسب مقتضى الحال ، ویجوز للولي أو الوصي أو الحاضن أو المحامي الوكیل 
 . الحدث في ھذه الإجراءات

ً لما یلي. ز   : یكون الاختصاص المكاني للمحكمة وفقا
 . مكان وقوع الجریمة أو .1
 مكان إقامة الحدث أو محل العثور علیھ أو مكان إلقاء القبض علیھ ، أو .2
 . مكان وجود الدار التي وضع فیھا .3

 ١٦المادة 
أو في جرائم متلازمة إحداث وبالغون فیفرق بینھم بقرار من إذا اشترك في الجریمة الواحدة 

ً لأحكام ھذا القانون  النیابة العامة وینظم ملف خاص بالأحداث لیحاكموا أمام قضاء الأحداث وفقا
. 

 ١٧المادة 
تجري محاكمة الحدث بصورة سریة تحت طائلة البطلان ، ولا یسمح لأحد بحضور المحاكمة 

ومحامي الحدث ووالدیھ أو ولیھ أو وصیھ أو حاضنھ ، حسب مقتضى  باستثناء مراقب السلوك
 . الحال ومن تقرر المحكمة حضوره ممن لھ علاقة مباشرة بالدعوى

 ١٨المادة 
تراعي المحكمة مصلحة الحدث الفضلى بناء على تقریر مراقب السلوك والبینات المقدمة في 

 . وإدماجھ في المجتمع القضیة بما في ذلك احترام حقوق الحدث وسبل اصلاحھ
 ١٩المادة 

على المحكمة ان تعقد جلساتھا في أیام العطل الأسبوعیة والرسمیة والفترات المسائیة إذا 
 . اقتضت مصلحة الحدث ذلك

 ٢٠المادة 
تباشر المحكمة النظر في القضیة ولا یجوز تأجیل الجلسات لأكثر من سبعة أیام إلا إذا .  أ

 . لى أن یبین ذلك في محضر المحاكمةاقتضت الضرورة غیر ذلك ع
یجب أن تفصل المحكمة في قضایا الجنح خلال ثلاثة أشھر من تاریخ ورودھا إلى قلم .  ب

المحكمة ، وأن تفصل في قضایا الجنایات خلال ستة أشھر من تاریخ ورودھا إلى قلم المحكمة ، 
ورود تقریر طبي قطعي أو وذلك باستثناء الحالات التي یتوقف فیھا الفصل في القضیة على 

 . سماع شھادة شاھد
 ٢١المادة 

على المحكمة تعیین محام للحدث في القضایا الجنائیة ان لم یكن لھ محام أو كان غیر قادر .  أ
ً لقانون أصول المحاكمات الجزائیة  . على توكیل محامي ، وتدفع أتعابھ من خزینة الدولة وفقا

 . حضور جمیع مراحل التحقیق والمحاكمةعلى المحامي الوكیل عن الحدث .  ب
 ٢٢المادة 

لا یجوز محاكمة الحدث إلا بدعوة أحد والدیھ أو ولیھ أو وصیھ أو حاضنھ حسب مقتضى . أ 
 . الحال وبحضور مراقب السلوك ومحامي الحدث

تفھم المحكمة الحدث عند البدء بالمحاكمة التھمة الموجھة إلیھ وتسألھ عنھا بلغة بسیطة . ب 
 . ھمھایف



إذا اعترف الحدث بالتھمة یسجل اعترافھ بكلمات اقرب ما تكون إلى الألفاظ التي . ١. ج 
 . استعملھا في اعترافھ

 . لا یكون مجرد اعتراف الحدث بینة كافیة للحكم علیھ ما لم تقتنع المحكمة بھ .2
ذلك في محضر  إذا رفض الحدث الإجابة یعتبر غیر معترف بالتھمة وتأمر المحكمة بتدوین. د 

 . المحاكمة
إذا انكر الحدث التھمة أو رفض الإجابة أو لم تقتنع المحكمة باعترافھ بھا تشرع في سماع . ھـ

 . البینات
إذا تبین للمحكمة بعد الانتھاء من سماع بینات الإثبات أن البینة غیر كافیة لإدانة الحدث .  و

حسب مقتضى الحال ، أما إذا تبین لھا وجود فعلیھا إصدارھا قرارھا ببراءتھ أو عدم مسؤولیتھ 
دلیل ضد الحدث فعلیھا أن تستمع إلى إفادتھ وبیناتھ الدفاعیة بحضور محامیھ في القضایا 

الجنائیة ، وبمساعدة ولیھ أو وصیھ أو مراقب السلوك في قضایا الجنح والمخالفات ، ثم تصدر 
 . قرارھا

ویجوز لھا وللحدث ولمحامیھ مناقشة مراقب تطلع المحكمة على تقریر مراقب السلوك .  ز
 . السلوك في تقریره

للمحكمة إخراج الحدث من قاعة المحاكمة في أي وقت مع بقاء من یمثلھ ومراقب السلوك .  ح
إذا رأت المحكمة أن مصلحة الحدث تقتضي ذلك ، على أن یحق لھ بعد ذلك الاطلاع على ما تم 

 . في غیبتھ من إجراءات
مدعي العام أو المحكمة ، استخدام التقنیة الحدیثة وذلك حمایة لكل من لم یتم الثامنة یجوز لل.  ط

عشرة من عمره في إجراءات سماع الشھود والمناقشة والمواجھة وعلى أن تمكن ھذه الوسائل 
أي خصم من مناقشة الحدث أو الشاھد أثناء المحاكمة ، كما یجوز استخدام ھذه التقنیة الحدیثة 

ً في أي قضیةفي إجرا  . ءات سماع الحدث بصفتھ شاھدا
 ٢٣المادة 

 . یجوز للمحكمة أن تحكم بالرد والمصادرة عند البت في الدعوى
 ٢٤المادة 

من ھذا القانون للمحكمة اتخاذ أي من التدابیر غیر ) ٢٦(و) ٢٥(مع مراعاة أحكام المادتین 
 : السالبة للحریة التالیة

المحكمة اللوم والتأنیب إلى الحدث على ما صدر عنھ وتحذیره بأن لا بتوجیھ : اللوم والتأنیب . أ 
 . یكرر مثل ھذا السلوك مرة أخرى بشرط عدم الحط من كرامتھ

 : التسلیم. ب 
 . بتسلیم الحدث إلى أحد أبویھ أو إلى من لھ الولایة أو الوصایة علیھ .1
الوصایة علیھ الصلاحیة بالقیام إذا لم یتوافر في أحد أبوي الحدث أو من لھ الولایة أو  .2

ً لذلك من أفراد أسرتھ فإن لم یتوافر ذلك یسلم إلى شخص مؤتمن  بتربیتھ یسلم إلى من یكون أھلا
 . یتعھد بتربیتھ أو إلى أسرة موثوق بھا یتعھد عائلھا بذلك بعد موافقتھم على ذلك

 . لا تزید على سنةیكون الحكم بتسلیم الحدث إلى غیر الملزم بالانفاق علیھ لمدة  .3
الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة في أحد مرافق النفع العام أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني . ج 

 . التطوعي لمدة لا تزید عن سنة
الإلحاق بالتدریب المھني في أحد المراكز المختصة التي یعتمدھا الوزیر لھذه الغایة لمدة لا . د 

 . تزید عن سنة
 . اجبات معینة أو الامتناع عن القیام بعمل معین لمدة لا تزید عن سنةالقیام بو. ھـ
إلحاق الحدث ببرامج تأھیلیة تنظمھا الوزارة أو أي من مؤسسات المجتمع المدني أو أي جھة .  و

 . أخرى یعتمدھا الوزیر



ویكون بوضع الحدث في بیئتھ الطبیعة تحت التوجیھ والإشراف مع : الإشراف القضائي .  ز
راعاة الواجبات التي تحددھا المحكمة ولا یجوز أن تزید مدة الإشراف القضائي على سنة ، م

ً للإجراءات التالیة  : وذلك وفقا
تعین المحكمة التي تصدر أمر الإشراف مراقب السلوك الذي یشرف على الحدث أثناء مدة  .1

سبب یجوز لمدیر المدیریة أن المراقبة ، وإذا تعذر على المراقب المذكور القیام بواجباتھ لأي 
 . یطلب من قاضي تنفیذ الحكم تعیین مراقب آخر لتنفیذ أمر الإشراف

تسلم المحكمة نسخة من أمر الإشراف القضائي إلى مراقب السلوك ونسخة أخرى إلى  .2
 . الحدث وترسل نسخة منھ إلى ولیھ أو وصیھ أو القائم على رعایتھ

الإشراف المدة الزمنیة للأمر وعدد التقاریر المطلوب من تحدد المحكمة عند إصدار أمر  .3
 . مراقب السلوك تزویدھا بھا عن حالة الحدث

 .إذا تقرر فرض أمر الإشراف القضائي على أنثى وجب أن یكون مراقب السلوك أنثى .4
یجوز للمحكمة التي أصدرت أمر الإشراف ، وبناء على طلب من مراقب السلوك ، أو من  .5

و ولیھ ، أن تلغي الأمر المذكور أو أن تعدلھ ، بعد أن تطلع على تقریر مراقب السلوك الحدث أ
 . في ھذا الشأن

یجوز للمحكمة إلغاء أمر الإشراف إذا أدین الحدث بجرم أثناء نفاذ ھذا الأمر ما لم تكن  .6
 . عقوبة الفعل الأصلیة الغرامة

 ٢٥المادة 
عقوبة الإعدام فیحكم علیھ بوضعھ في دار تأھیل الأحداث إذا اقترف الفتى جنایة تستوجب . أ 

 . مدة لا تقل عن ثماني سنوات ولا تزید على اثنتي عشرة سنة
إذا اقترف الفتى جنایة تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فیحكم علیھ بوضعھ في دار . ب 

 . تأھیل الأحداث مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزید على عشر سنوات
إذا اقترف الفتى جنایة تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال فیحكم علیھ . ج 

 .بوضعھ في دار تأھیل الأحداث مدة لا تقل ثلاث سنوات ولا تزید على خمس سنوات
إذا اقترف الفتى جنحة تستوجب الحبس یوضع في دار تأھیل الأحداث مدة لا تتجاوز ثلث . د 

 . نصوص علیھا في قانون العقوباتمدة العقوبة الم
للمحكمة ، إذا توافرت أسباب مخففة تقدیریة ، ان تستبدل بأي عقوبة منصوص علیھا في . ھـ

 .من ھذا القانون) ٢٤(من ھذه المادة أي من التدابیر المنصوص علیھا في المادة ) د(الفقرة 
ً .  و  . إذا اقترف الفتى مخالفة على المحكمة أن توجھ لھ لوما

 ٢٦المادة 
إذا اقترف المراھق جنایة تستوجب عقوبة الإعدام ، فیحكم علیھ بوضعھ في دار تأھیل . أ 

 . الأحداث مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزید على عشر سنوات
إذا اقترف المراھق جنایة تستوجب الأشغال الشاقة المؤبدة فیحكم علیھ بوضعھ في دار . ب 

 . ثلاث سنوات ولا تزید على ثماني سنوات تأھیل الأحداث مدة لا تقل عن
إذا اقترف المراھق جنایة تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال فیحكم علیھ . ج 

بوضعھ في دار تأھیل الأحداث مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على ثلاث سنوات وللمحكمة ان 
 ً ً مخففة تقدیریة أن تستبدل بالعقوبة أیا من التدابیر المنصوص علیھا في المادة  وجدت أسبابا

 . من ھذا القانون) ٢٤(
إذا اقترف المراھق جنحة فعلى المحكمة أن تفصل في الدعوى بأي من التدابیر المنصوص . د 

 . من ھذا القانون) ٢٤(علیھا في المادة 
ً . ھـ  . إذا اقترف المراھق مخالفة فعلى المحكمة أن توجھ لھ لوما

 ٢٧المادة 



اضي تنفیذ الحكم المختص زیارة دور الأحداث ورعایة الأحداث المنصوص علیھا في على ق
ً عن  ھذا القانون ضمن اختصاصھ بصورة دوریة كل ثلاثة أشھر على الأقل على أن یقدم تقریرا

 . تلك الزیارة لرئیس المجلس القضائي ونسخة منھ للوزیر
 ٢٨المادة 

حداث وللمتضرر الحق في اللجوء إلى المحاكم لا تقبل دعوى الحق الشخصي أمام محكمة الأ
 . المختصة

 ٢٩المادة 
 : یتولى قاضي تنفیذ الحكم بعد صدور الحكم المتعلق بالحدث المھام والصلاحیات التالیة.  أ

ً لأحكام ھذا القانون أو التشریعات  .1 مراقبة تنفیذ أي تدبیر أو إجراء یحكم بھ على الحدث وفقا
 . النافذة

وبشكل مستمر من تقید الحدث بشروط تنفیذ الحكم ولھ أن یقوم بتكلیف مراقب  التثبت .2
 . السلوك بذلك وتقدیم ما یلزم من التقاریر

ً أثناء مدة تنفیذ الحكم غیر السالب للحریة.  ب  . یكون الحدث طلیقا
 ٣٠المادة 

ومیتھ إلى مركز یتم نقل المحكوم علیھ الذي أتم الثامنة عشرة من عمره ، قبل انتھاء محك.  أ
 . الإصلاح والتأھیل لإكمال المدة بقرار من قاضي تنفیذ الحكم

یجوز لقاضي تنفیذ الحكم بناء على طلب خطي من مدیر المدیریة أن یمدد بقاء المحكوم .  ب
علیھ الذي أتم الثامنة عشرة من عمره في دار تأھیل الأحداث إلى أن یكمل العشرین من عمره 

 . تدریبھ المھنيلإتمام تعلیمھ أو 
 ٣١المادة 

لمدیر المدیریة من تلقاء نفسھ أو بناء على تنسیب مدیر دار تربیة الأحداث أو مدیر دار تأھیل . أ 
الأحداث أو بطلب من ولي الحدث أو وصیھ أو حاضنھ نقل الحدث الموقوف أو المحكوم من 

بالتعلیمات الصادرة لھذه  دار لأخرى بقرار بالاستناد إلى سبب أو أكثر من الأسباب المحددة
 . الغایة

یجوز لمدیر الدار بموافقة مدیر المدیریة ، أن یلحق أي حدث في الدار بأي مؤسسة عامة أو . ب 
خاصة لیتابع تحصیلھ العلمي أو المھني فیھا ، على أن یعود إلى الدار بعد الانتھاء من ذلك 

 ً  . یومیا
ً على مدیر المدیریة إعلام المحكمة أو قا. ج  ضي تنفیذ الحكم حال اتخاذ أي إجراء یتم وفقا

 . لأحكام ھذه المادة والتعلیمات الصادرة بھذا الخصوص
 ٣٢المادة 

لقاضي تنفیذ الحكم بعد الاستئناس برأي مدیر دار تأھیل الأحداث أن یفرج عن أي حدث . أ 
ً للشروط التالیة مجتمعة  :محكوم ضع فیھا ، وفقا

 . لوك خلال إقامتھ في الدارأن یكون الحدث حسن الس .1
 . أن لا تقل المدة التي قضاھا الحدث في الدار عن ثلث المدة المحكوم بھا .2
 . أن لا یؤدي الإفراج عن الحدث تعریض حیاتھ أو سلامتھ للخطر .3
ً بجریمة عقوبتھا الأصلیة الإعدام أو الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة  .4 أن لا یكون محكوما

 . سنة أو أكثر
من ھذه المادة ، على قاضي تنفیذ الحكم مراجعة حالات ) أ(مع مراعاة أحكام الفقرة . ب 

ً كل ثلاثة أشھر وذلك لدراسة إمكانیة  المحكوم علیھم من الأحداث بتدابیر سالبة للحریة دوریا
ً للشروط المشار إلیھا في الفقرة   . من ھذه المادة) أ(الإفراج عنھم وفقا

السلوك في المنطقة التي یسكنھا الحدث توجیھھ والإشراف علیھ ، طیلة المدة یتولى مراقب . ج 
 . الباقیة من التدابیر الصادرة بحقھ



في حال تبین لقاضي تنفیذ الحكم أن الحدث غیر ملتزم بشروط الإفراج فعلى القاضي تنبیھھ . د 
ستكمال مدة التدبیر بضرورة التقید بذلك ولھ الحق في إلغاء قرار الإفراج وإعادة الحدث لا

 ً ً بشروطھ وفقا السالب للحریة ، بحیث تحسم منھا مدة الإفراج التي كان الحدث فیھا متقیدا
 . للإجراءات المنصوص علیھا في ھذه المادة

یكون قرار قاضي تنفیذ الحكم برفض الإفراج عن الحدث أو بالإعادة إلى دار تأھیل . ھـ
ً للطعن لدى محكمة   . الاستئناف المختصةالأحداث خاضعا

لمدیر المدیریة بعد الاستئناس برأي مدیر دار تأھیل الأحداث أو دار تربیة الأحداث منح .  و
الحدث حسن السلوك إجازة لمدة لا تزید على اسبوع لزیارة أھلھ في الأعیاد أو في الحالات 

 . الضروریة وفق تعلیمات یصدرھا الوزیر لھذه الغایة
 ٣٣المادة 

ً إلى الحمایة أو الرعایة الحدث الذي تنطبق علیھ أي من الحالات التالیةیعتبر مح  : تاجا
إذا كان تحت رعایة شخص غیر مؤھل للعنایة بھ ، لاعتیاده الإجرام أو إدمانھ السكر أو . أ 

المواد المخدرة والمؤثرات العقلیة أو انحلالھ الخلقي أو أدین بارتكاب جرم مخل بالآداب مع أي 
 . ھ أو أي من العھود إلیھ برعایتھممن أبنائ

إذا قام بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو إفساد الخلق أو القمار أو أي أعمال غیر . ب 
مشروعة أو خدمة من یقومون بھذه الأعمال أو خالط الذین اشتھر عنھم سوء السیرة أو استغل 

 . بأي منھا بما في ذلك أعمال التسول أو الاستجداء
 . لم یكن لھ محل مستقر أو كان یبیت عادة في الطرقات إذا. ج 
إذا لم یكن لھ وسیلة مشروعة للعیش أو لم یكن لھ عائل مؤتمن وكان والده أو احدھما متوفین . د 

 . أو مسجونین أو غائبین
ً . ھـ ً عن سلطة أبیھ أو ولیھ أو وصیھ أو أمھ أو كان الولي متوفیا إذا كان سيء السلوك وخارجا

ً أو عدیم الأھلیةأو غا  . ئبا
 . إذا كان یستجدي ، ولو تستر على ذلك بأي وسیلة من الوسائل.  و
ً بالنفایات.  ز ً أو عابثا ً متجولا  . إذا كان بائعا
إذا تعرض لإیذاء مقصود من والدیھ أو أي منھما بشكل تجاوز ضروب التأدیب التي یبیحھا .  ح

 . القانون والعرف العام
ً لخطر جسیم حال بقائھ في أسرتھإذا كان معرض.  ط  . ا
 . إذا لم یتم الثانیة عشرة من عمره وارتكب جنحة أو جنایة.  ي
ً للتشریعات النافذة.  ك ً خلافا  . إذا كان حدثا عاملا

 ٣٤المادة 
لقاضي التنفیذ وبناء على تقریر مدیر المدیریة المستند إلى تقریر مراقب السلوك وبعد تنفیذ .  أ

المحكومیة أن یقرر إحالة الحدث المحتاج الرعایة إلى دار رعایة الأحداث في أي من مدة 
 : الحالتین التالیتین

ً لأحكام المادة  .1 ً للحمایة أو للرعایة وفقا من ھذا القانون وبناء على قرار ) ٣٣(إذا كان محتاجا
 . قاضي تنفیذ الحكم

 . ج التي التحق بھاإذا لم یتم مدة التعلیم أو التدریب في البرام .2
من ھذه المادة وبناء على ) أ(لقاضي تنفیذ الحكم إذا اقتنع بصحة الأسباب الواردة في الفقرة .  ب

ً للرعایة والحمایة ً باعتبار الحدث محتاجا  . تقریر مدیر المدیریة ان یصدر قرارا
 ٣٥المادة 

من ھذا القانون فللمحكمة ) ٣٣(إذا وجد الحدث في أي من الحالات المنصوص علیھا في المادة 
أن تتخذ تدابیر الحمایة التي تتناسب مع وضع الحدث وذلك بناء على شكوى الحدث أو أحد 

 . والدیھ أو ولیھ أو وصیھ أو الشخص الموكل برعایتھ أو الضابطة العدلیة
 ٣٦المادة 



الطلب من  من ھذا القانون) ٣٥(على المحكمة بناء على الشكوى المشار إلیھا في المادة . أ 
مراقب السلوك إعداد تقریر حول أوضاع الحدث والظروف المحیطة بھ وأسرتھ وبیئتھ 

الاجتماعیة وظروفھ الصحیة ، والاستماع إلى الحدث ووالدیھ أو أحدھما أو ولیھ أو وصیھ أو 
 . الشخص الموكل برعایتھ ، وذلك قبل اتخاذ أي تدبیر لحمایتھ

تدبیر مؤقت لمصلحة الحدث إلى حین استكمال إذا وجدت المحكمة ضرورة فرض . ب 
 . الإجراءات فعلیھا أن تبین الأسباب التي دعت إلى اتخاذ التدبیر وعلى وجھ السرعة

على مراقب السلوك وأي شخص یعمل في المجالات الصحیة والتعلیمیة والاجتماعیة وجحد . ج 
من ھذا القانون ) ٣٣(في المادة حدثا أثناء ممارستھ لوظیفتھ في أي من الأحوال المشار إلیھا 

 . تبلیغ شرطة الأحداث أو اقرب مركز أمني بذلك
 ٣٧المادة 

لمراقب السلوك بموافقة مدیر المدیریة أن یقدم إلى المحكمة أي شخص محتاج للحمایة أو . أ 
الرعایة ، ولھ أن یستعین بأحد أفراد الضابطة العدلیة لتأمین مثولھ أمام المحكمة ، وللمحكمة 

إصدار القرار بالاحتفاظ بھذا الشخص في إحدى دور رعایة الأحداث إلى حین البت في الإجراء 
 . إذا اقتضت مصلحتھ ذلك

للمحكمة إذا اقتنعت بعد التحقق من أن الشخص الذي تم تقدیمھ إلیھا ھو دون الثامنة عشرة . ب 
ً من التد  : ابیر التالیةمن عمره وأنھ حدث محتاج للحمایة أو الرعایة أن تتخذ أیا

تأمر والده أو ولیھ أو وصیھ أو الشخص الموكل برعایتھ والعنایة بھ بصورة لائقة والتوقیع  .1
 . على تعھد یضمن تقدیم ھذه العنایة

إحالتھ إلى دار رعایة الأحداث أو إلى أي مؤسسة مماثلة معتمدة شریطة موافقة تلك  .2
جب على مراقب السلوك تقدیم تقریر تفصیلي المؤسسة على ذلك لمدة لا تزید على سنتین وی

 . لقاضي تنفیذ الحكم كل ثلاثة أشھر لمراجعة ھذا القرار
وضعھ تحت رعایة شخص مناسب أو أسرة مناسبة للمدة التي تقررھا المحكمة شریطة  .3

 . موافقة أي منھم على ذلك
مدة لا تقل عن سنة وضع الحدث المحتاج للحمایة أو الرعایة تحت إشراف مراقب السلوك ل .4

ولا تزید على خمس سنوات سواء ارتبط ھذا القرار باتخاذ أي من التدابیر الواردة في ھذه المادة 
 . أم لم یرتبط

یجوز لمراقب السلوك بموافقة مدیر المدیریة أن یحضر أمام قاضي تنفیذ الحكم أي محتاج . ج 
ً بالبند للحمایة أو الرعایة یوشك أن ینھي المدة التي صدر التد بیر بأن یقضیھا بأي مؤسسة عملا

من ھذه المادة إذا وجد بأنھ سینالھ ضرر فیھا لو أفرج عنھ حین انتھاء مدة ) ب(من الفقرة ) ٢(
بقائھ في المؤسسة ، فیصدر قاضي التنفیذ قراره بالتمدید لحین بلوغ الحدث سن الثامنة عشرة 

 : من عمره في أي من الحالتین التالیتین
یاد احد والدیھ أو ولیھ أو وصیھ أو الشخص الموكل برعایتھ السكر أو فساد الخلق ، أو لاعت .1

 . الإجرام
 . لعدم وجود من یعني بھ عنایة كافیة أو عجزه عن العنایة بنفسھ .2

من ھذه المادة یجوز لقاضي التنفیذ أن یمدد إقامة الحدث ) ج(مع مراعاة ما ورد في الفقرة . د 
لم یتم مدة التدریب في الحرفة أو المھنة التي شرع بتدریبھ علیھا وذلك إلى أن في المؤسسة إذا 

 . ینھي التدریب أو یبلغ سن العشرین شریطة موافقة من أتم الثامنة عشرة من عمره على ذلك
یجوز للمحكمة إصدار القرارات وفق أحكام ھذه المادة في غیاب الحدث المحتاج إلى . ھـ

 . الحمایة أو الرعایة
 . تخضع القرارات التي تصدر بموجب أحكام ھذه المادة للطعن لدى المحكمة المختصة.  و

 ٣٨المادة 
على مدیر الدار التي یقیم فیھا الحدث المحتاج للحمایة أو الرعایة السماح لھ بأن یلتحق . أ 

 ً  . بالبرامج التعلیمیة أو التدریبیة في مؤسسة مختصة على أن یعود إلى الدار یومیا



لمدیر دار رعایة الأحداث بموافقة مدیر المدیریة منح الحدث المحتاج للحمایة أو الرعایة . ب 
 ً إجازة لزیارة أھلھ في الأعیاد والمناسبات والعطل لایام محددة ویعود بعدھا إلى الدار وفقا

 . لتعلیمات تصدر لھذه الغایة
ً باستضافة الحدث المحتاج ولمدیر المدیریة بموافقة المحكمة أن یسمح لمن یراه م. ج  ناسبا

للحمایة والرعایة المقیم في إحدى دور رعایة الأحداث في الأعیاد والمناسبات والعطل لأیام 
 . یحددھا على أن یعود الحدث بعدھا للدار

 ٣٩المادة 
من ھذه المادة تتولى دار رعایة الأحداث التي عھد إلیھا ) ب(مع مراعاة ما ورد في الفقرة .  أ

العنایة بالحدث المحتاج للحمایة أو الرعایة حق الإشراف علیھ وتكون مسؤولة عن إعالتھ أمر 
 . ویبقى تحت عنایتھا وإن طلب والده أو أي شخص آخر إعادتھ

إذا تبین أن الشخص المسؤول عن نفقة إعالة الحدث المحتاج إلى الحمایة أو الرعایة في .  ب
ً أو  ً بذلك وبالنیابة عن وسعھ أن یقدم نفقة إعالتھ ، كلیا ً ، فللوزیر أو من یفوضھ خطیا جزئیا

الحدث المحتاج للحمایة أو الرعایة اتخاذ ما یلزم لمباشرة الإجراءات القضائیة لدى الجھات 
ً لما تحدده تلك الجھات  . المختصة لإلزام ذلك المسؤول بالنفقة وفقا

 ٤٠المادة 
یة أو الرعایة عھد بھ إلى أي دار رعایة لقاضي تنفیذ الحكم ان یخرج أي حدث محتاج للحما

الأحداث ، وفق شروط یحددھا لھذه الغایة إذا رأى أن مصلحة الحدث المحتاج للحمایة أو 
 . الرعایة تقتضي ذلك

 ٤١المادة 
تقدم الرعایة اللاحقة للحدث بعد انتھاء مدة إیداعھ في دار تربیة الأحداث أو دار تأھیل الأحداث 

داث لضمان اندماجھ في المجتمع وحمایتھ من الجنوح على أن تحدد أسس أو دار رعایة الأح
 . الرعایة اللاحقة وإجراءاتھا بموجب نظام یصدر لھذه الغایة

 ٤٢المادة 
ً . أ  ً مع البالغین في أي من مراكز التوقیف أو الاحتفاظ المعتمدة قانونا یعاقب كل من یحتجز حدثا

أثناء تنفیذ الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو 
 . ولا تزید على سنة

دون الإخلال بأیة عقوبة اشد ورد النص علیھا في أي قانون آخر ، یعاقب كل من یخالف . ب 
من ھذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا ) ٤(من المادة ) ح(أحكام الفقرة 

 . أو بكلتا ھاتین العقوبتینتتجاوز خمسمائة دینار 
 : یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر وبغرامة لا تقل عن مائة دینار كل من. ج 

ساعد أو حرض أي حدث محتاج إلى الحمایة أو الرعایة على الھروب من دار رعایة  .1
 . الأحداث

ى تلك الدار أو آوى أو أخفى من ھرب من دار رعایة الأحداث أو منعھ من الرجوع إل .2
 . ساعده على ذلك وھو یعلم بذلك

یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تزید على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة . د 
 : دینار كل من

ساعد أو حرض أي حدث على الھروب من دار تربیة الأحداث أو دار تأھیل الأحداث إذا  .1
ً في الدار لارتكا  . بھ جنحةكان الحدث مودعا

من ھذه الفقرة أو منعھ من الرجوع إلى تلك ) ١(آوى أو أخفى من ھرب وفقا لأحكام البند  .2
 . الدار أو ساعده على ذلك وھو یعلم بذلك

ً في) د(تضاعف العقوبة الواردة في الفقرة . ھـ الدار   من ھذه المادة إذا كان الحدث مودعا
 . لارتكابھ جنایة

 ٤٣المادة 



م الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة في الحالات غیر المنصوص علیھا تطبق الأحكا
 . في ھذا القانون

 ٤٤المادة 
 : لغایات تنفیذ أحكام ھذا القانون یصدر الوزیر التعلیمات المتعلقة بما یلي

 . تحدید المتطلبات والمعلومات الواجب توافرھا في تقاریر مراقبي السلوك. أ 
 . حاق الحدث الموقوف أو المحكوم بالتعلیم أو التدریبتنظیم الت. ب 
 . تحدید الأسس الواجب اتباعھا عند تطبیق العقوبات غیر السالبة للحریة. ج 
 . البرامج التأھیلیة لوالدي الحدث المحتاج إلى الحمایة أو الرعایة. د 

 ٤٥المادة 
النظر أمام النیابة العامة أو المحاكم عند تسري أحكام ھذا القانون على القضایا التي لا تزال قید 

 . نفاذه ما لم یكن قد اختتم تقدیم البینات فیھا
 ٤٦المادة 
والتعدیلات التي طرأت علیھ على أن یستمر )  ١٩٦٨لسنة ) ٢٤(قانون الأحداث رقم ( یلغى 

بھا خلال العمل بالأنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو یستبدل غیرھا 
 . مدة أقصاھا سنة من تاریخ نفاذ أحكام ھذا القانون

 ٤٧المادة 
 . یصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون

 ٤٨المادة 
 . رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ أحكام ھذا القانون

 


